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  التدابیر الأولیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة: لمطلب الأولا

بعد تقدیم المتهم أمام المحكمة أو مثلوه طواعیة أمامها أو بناء على   
أمر حضور، یكون على الدائرة التمهیدیة التأكد من أن المتهم قد بلغ 
بالجرائم المدعى ارتكابه لها وبحقوقه بموجب النظام الأساسي، بما في 

 على أن یقدم طلب 1إفراج مؤقت انتظارا للمحاكمة ألتماسذلك حقه في 
الأخیرة الإفراج عنه بشروط أو دون  هلهذ الإفراج للدائرة التمهیدیة، و

وعلى الدائرة التمهیدیة مراجعة قرارها القاضي بالإفراج أو . شروط
استمرار الاحتجاز بصفة دوریة، ولها أن تفعل ذلك في أي وقت بناء 
على طلب المدعي العام أو المتهم، وعلى أساس هذه المراجعة یجوز لها 

عدیل قرارها المتعلق بالاحتجاز أو الإفراج أو شروط الإفراج، إذا وجدت ت
  .2أن تغیر الظروف یقتضي ذلك

إضافة إلى ما سبق تقوم الدائرة التمهیدیة باحتجاز الشخص في مقر 
، ) الفرع الثاني(ثم تعتمد التهم قبل المحاكمة ). الفرع الأول(المحكمة 

  ).الفرع الثالث( ولها الحق أیضا في تعدیل هذه التهم

  .اعتماد التهم قبل المحاكمة: لأولا الفرع
تعقد الدائرة التمهیدیة جلسة خلال فترة معقولة بعد الانتهاء من 

، 3التحقیق لاعتماد التهم التي یرى المدعي العام أن المتهم قد ارتكبها
وتعقد الجلسة بحضور المدعي العام والشخص المنسوب إلیه التهم مع 

وهناك تدابیر سابقة لجلسة إقرار التهم حیث یمثل الشخص . محامیة
الذي صدر بحقه أمر بالقبض علیه أو بالحضور أمام الدائرة التمهیدیة، 
وفي هذا المثول الأول تحدد الدائرة الموعد الذي تعتزم فیه عقد جلسة 
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رار التهم، وتتخذ القرارات الضروریة المتعلقة بكشف الأدلة بین لإق
  : 1المدعي العام والشخص المعني، ویجوز أثناء عملیة الكشف ما یلي

  أن یحصل الشخص المعني على مساعدة عن طریق محام یختاره أو
 .یجري تعیینه له

  أن تعقد الدائرة التمهیدیة جلسات تحضیریة للتأكد من أن الكشف عن
لأدلة یتم في ظروف مرضیة، ویجرى في كل قضیة تعیین قاض ا

 .لإجراءات ما قبل المحاكمة لتنظیم تلك الجلسات التحضیریة

 الدائرة التمهیدیة جمیع الأدلة التي یجري كشفها بین إلى  ترسل
 .المدعي العام والشخص المعني لأغراض جلسة إقرار التهم

لى الشخص المعني، في  مثم یقد المدعي العام إلى الدائرة التمهیدیة وإ
یوما قبل موعد عقد جلسة إقرار التهم، بیانا مفصلا  30مدة لا تقل عن 

  .وي تقدیمها في تلك الجلسةنبالتهم بالإضافة إلى قائمة الأدلة التي ت
ذا كان یعتزم تعدیل التهم أو یعرض أدلة جدیدة، فعلى المدعي  وإ
العام أن یخطر الدائرة التمهیدیة والشخص المعني بذلك قبل عقد الجلسة 

یوما بالتهم المعدلة، علاوة على قائمة الأدلة  15بمدة لا تقل عن 
الجدیدة التي یعتزم تقدیمها، وینبغي للشخص المعني أن یقدم قائمة أدلة 

وي عرضها ردا على أي تعدیل في التهم أو على أي قائمة أدلة جدیدة ین
یقدمها المدعي العام، كما یجوز لهذا الأخیر، وأیضا للشخص المعني 
أن یقدمها للدائرة التمهیدیة استنتاجات كتابیة بشأن عناصر تتعلق 
بالوقائع أو بالقانون كأسباب امتناع المسؤولیة الجنائیة مثلا، وذلك قبل 

أیام، ویفتح قلم كتاب المحكمة ملفا  03قد الجلسة بمدة لا تقل عن ع
كاملا ودقیقا لجمیع التدابیر أمام الدائرة التمهیدیة، وبما أن هناك قیود 
تتعلق بالسریة وحمایة معلومات الأمن القومي یجوز أن یطلع على هذا 
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الملف المدعي العام والشخص المعني والمجني علیه أو ممثلیه 
  .1ونیینالقان

ویمكن أن تنعقد جلسة إقرار التهم في حضور المتهم أو في غیابه 
  :وهو ما سنوضحه كالآتي

   :إجراءات جلسة إقرار التهم في حضور المتهم:أولا
یطلب رئیس الدائرة التمهیدیة من موظف قلم كتاب المحكمة أن یتلو 
 التهم بالصیغة التي قدمت من طرف المدعي العام ثم یحدد طرق سیر

وي أن تعرض بها نالجلسة ویحدد بصفة خاصة الترتیب والشروط التي ی
  .الأدلة التي یتضمنها ملف التدابیر

وقبل النظر في جوهر الملف یطلب رئیس الدائرة التمهیدیة من 
ارة اعتراضات ثالمدعي العام ومن الشخص المعني ما إذا كانا یعتزمان إ

المتعلقة بصحة التدابیر أو تقدیم ملاحظات بشأن مسألة من المسائل 
قبل إقرار التهم، وفي حالة ما إذا قدمت هذه الاعتراضات أو الملاحظات 
فإن رئیس الدائرة التمهیدیة یدعو الأشخاص المشار إلیهم سابقا لتقدیم 

، مع حججهم حسب الترتیب الذي یحدده ویكون للشخص حق الرد
الملاحظات مرة أخرى الاعتراضات أو إشارة ء ملاحظة أنه لا یجوز إبدا

في أي مرحلة لاحقة عند تأكید إجراءات المحاكمة وتسمح معها الدائرة 
التمهیدیة للمدعي العام وللشخص المعني وفقا لهذا الترتیب بالإدلاء 

الإشارة إلى أن هناك تدابیر تتخذ لضمان  روتجد. 2بملاحظات ختامیة
أصدرت الدائرة حضور الشخص المعني جلسة إقرار التهم، إذ أنه إذا 

التمهیدیة بحق الشخص المعني أمرا بالقبض علیه أو بالحضور وقبض 
علیه فعلا أو أعلم بالحضور، تتأكد الدائرة أن الشخص قد أخطر بأحكام 

، وفي نفس الوقت یجب علیها التأكد من إصدار أمر القبض، 61المادة 
علیها  وفي حال عدم تنفیذه في فترة معقولة من تاریخ إصداره یتعین
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التأكد من اتخاذ جمیع التدابیر المعقولة لتحدید مكان وجود هذا الشخص 
لقاء القبض علیه  .1وإ

  :جلسة إقرار التهم في غیاب الشخص المعني :ثانیا
یجوز للدائرة التمهیدیة بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منه عقد 

ذلك في الحالات  ویكون جلسة في غیاب الشخص المنسوب إلیه التهم،
  : التالیة

  عندما یكون الشخص قد تنازل عن حقه في الحضور، أي إذا كان
موجودا تحت تصرف المحكمة ولكنه یرغب في التنازل عن حقه في 
حضور جلسة إقرار التهم، لیتقدم بطلب كتابي بذلك إلى الدائرة التمهیدیة 

الشخص المعني التي یجوز لها عندئذ إجراء مشاورات مع المدعي العام و 
ومحامیه، ولا تتخذ الدائرة التمهیدیة أي إجراء إلا بعد التأكد من أن 
الشخص المعني یفهم معنى حق حضور الجلسة وعواقب هذا التنازل، 
كما تأذن له بتتبع الجلسة من خارج قاعة المحكمة بواسطة استخدام 

 .تتكنولوجیا الاتصالا

  العثور علیه وتكون قد اتخذت عندما یكون الشخص قد فر ولم یمكن
بلاغه  كل الخطوات المعقولة لضمان حضور الشخص أمام المحكمة وإ
بالتهم، وفي هذه الحالة یمثل الشخص بواسطة محام حیثما تقرر الدائرة 
التمهیدیة أن ذلك في مصلحة العدالة، ثم تقرر الدائرة التمهیدیة ما إذا 

في غیاب الشخص المعني  كانت هناك ضرورة لعقد جلسة لإقرار التهم
 .2وما إذا كان یجوز لمحامیه أن ینوب عنه

  علانه ویبلغ قرارها ویجوز لها عند الاقتضاء تحدید موعد للجلسة، وإ
ن أمكن إلى الشخص المعني أو محامیه، فإذا  إلى المدعي العام، وإ
قررت عدم عقد الجلسة في غیاب المتهم، ولم یكن هذا الشخص موجودا 

محكمة، فإن إقرار التهم لا یمكن أن یتم بما أنه غیر تحت تصرف ال
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 موجود تحت تصرف المحكمة، على أنه یمكن للدائرة التمهیدیة مراجعة
ذا قررت عدم عقد جلسة  قرارها قرار التهم في غیاب إفي أي وقت، وإ

المتهم وكان هذا الشخص موجود تحت تصرف المحكمة، فإنها تأمر 
ت الدائرة التمهیدیة عقد جلسة إقرار التهم في بمثولة أمامها، أما إذا قرر 

غیاب الشخص المعني وسمحت لمحام بتمثیله تتاح للمحامي فرصة 
ممارسة الحقوق المعترف بها للشخص المعني، لكن عندما یقبض علیه 
في وقت لاحق، وكانت المحكمة قد أقرت التهم التي ینوي المدعي العام 

الشخص إلى الدائرة الابتدائیة المنشئة  بناءا علیه متابعة المحاكمة، یحال
 .1 61من المادة  11بموجب الفقرة 

  :وقبل موعد الجلسة یجب القیام بمایلي في غضون فترة معقولة
  تزوید الشخص بصورة عن المستند المتضمن للتهم التي ینوي

 .المحاكمةى المدعي العام على أساسها تقدیم الشخص إل
 وي المدعي العام الاعتماد علیها في إبلاغ الشخص بالأدلة التي ین

 .الجلسة

وللمدعي العام قبل ذلك مواصلة التحقیق وله أن یعدل أو یسحب أیا من 
لغ الشخص قبل فترة معقولة من موعد الجلسة بأي تعدیل، كما یبالتهم و 

ملزم أثناء الجلسة أن یدعم بالدلیل الكافي كل تهمة من التهم لإثبات  هأن
الاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجریمة  إلى تدعو وجود أسباب جوهریة

المنسوبة إلیه، ویجوز أن یعتمد المدعي العام على أدلة مستندیة أو 
 إدلائهمعرض موجز للأدلة ولا یكون بحاجة إلى استدعاء الشهود لأن 

بالشهادة یكون أثناء المحاكمة ویمكن للشخص خلال الجلسة أن یعترض 
لأدلة المقدمة من طرف المدعي العام وأن على التهم وأن یطعن في ا

یقدم أدلة من جانبه، وعلى أساس هذه الجلسة تقرر الدائرة التمهیدیة ما 
إذا كانت توجد أدلة كافیة لإثبات وجود أسباب جوهریة تدعو إلى 
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الاعتقاد بأن الشخص ارتكب كل جریمة منسوبة إلیه، وبناء على قرارها 
  :هذا
 شأنها وجود أدلة كافیة وأن تحیل الشخص تعتمد التهم التي قررت ب

 .إلى دائرة ابتدائیة لمحاكمته
 أن ترفض اعتماد التهم لعدم كفایة الأدلة. 

  أن تؤجل الجلسة وتطلب من المدعي العام تقدیم مزید من الأدلة أو
إجراء مزید من التحقیقات فیما یتعلق بتهمة معینة أو تعدیل تهمة ما، 

كأنها تؤسس لجریمة مختلفة تدخل في لأن الأدلة المقدمة تبدو 
 .اختصاص المحكمة

ویجوز لها أیضا أن تقر بعض التهم وترجئ الجلسة بشأن التهم الأخرى 
وأن تقرر تأجیل إحالة الشخص المعني إلى الدائرة التمهیدیة ریثما 

 .1تستأنف الجلسة

  .الاحتجاز في مقر المحكمة قبل المحاكمة: نيالثاالفرع 
الذي جرى تسلیمه للمحكمة طلبا مبدئیا بالإفراج  إذا قدم الشخص  

دون  هالمؤقت عنه ریثما تعقد المحاكمة، تبت الدائرة التمهیدیة في طلب
  .2تأخیر وهذا بعد التماس رأي المدعي العام

كما تستعرض الدائرة التمهیدیة حكمها بشأن الإفراج عن الشخص 
ویجوز لها أن تفعل ذلك یوما على الأقل،  120المعني، أو احتجازه كل 

  . 3بناء على طلب المدعي العام أو الشخص المعني في أي وقت

من وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات  119وقد تناولت القاعدة   
مسألة الإفراج المشروط إذ أنه یجوز للدائرة التمهیدیة أن تضع شرطا أو 

  : أكثر من الشروط المقیدة للحریة تشمل مایلي
                                                             

  .الإجرائیة وقواعد الإثبات السابق ذكرھا القواعد وثیقة  من  127من النظام الأساسي والقاعدة  07، 06، 05، 04، 03/ 61أنظر المادة  1            
      القانونیة، مصر، بائیة الدولیة الدائمة، دار الكتالجنحیدر عبد الرزاق حمید، تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة   2              
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 تجاوز الشخص المعني الحدود الإقلیمیة التي تحددها  عدم
 . الدارة التمهیدیة

 ي إلى أماكن معینة وامتناعه عن نعدم ذهاب الشخص المع
 .مقابلة أشخاص تحددهم الدائرة التمهیدیة

  عدم اتصال الشخص المعني بالضحایا والشهود اتصالا
 .مباشرا أو غیر مباشر

 هنیة معینةعدم مزاولة الشخص المعني أنشطة م. 

 الشخص في عنوان تحدده الدائرة  هذا وجوب أن یقیم
 .التمهیدیة

  وجوب أن یستجیب لأمر المثول الصادر عن سلطة أو
 .شخص مؤهل تحدده الدائرة التمهیدیة

  وجوب أن یودع الشخص المعني تعهدا أو یقدم ضمانا أو
وطرق كفالة عینیة أو شخصیة تحدد الدائرة التمهیدیة مبلغها وآجالها 

 .دفعها

  جمیع ) قلم المحكمة(مسجل لوجوب أن یقدم الشخص المعني
 1.هالمستندات التي تثبت هویته ولاسیما جواز سفر 

ویجوز للدائرة التمهیدیة أن تعدل في أي وقت بناء على طلب 
 الشخص المعني أو المدعي العام الشروط المقیدة للحریة، وتلتمس قبل

المدعي العام والشخص المعني وأي دولة  ءأرا أي شرط أو تعدیله فرض
علیهم، والذي ترى الدائرة أنهم قد یتعرضون ذات صلة وكذلك المجني 

  . 2لخطر نتیجة إطلاق سراح المتهم
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فإذا اقتنعت الدائرة التمهیدیة أن الشخص المعني لم یحترم 
الالتزامات المفروضة علیه أو عددا منها جاز لها إصدار أمر بالقبض 

  . 1علیه

وتجدر الإشارة إلى أنه یمكن استخدام أدوات تقیید الحریة شرط ألا 
تستعمل إلا كإجراء وقائي للحیلولة دون الفرار، أو لحمایة الشخص 
المحتجز، أو لأسباب أمنیة أخرى، وترفع هذه الأدوات لدى مثول المتهم 

  .أمام الدائرة

ر معقولة وتتأكد الدائرة التمهیدیة من عدم احتجاز الشخص لفترة غی
ذا حدث اقبل المح كمة بسبب تأخیر لا مبرر له من قبل المدعي العام، وإ

هذا التأخیر تنظر المحكمة في الإفراج عن الشخص بشروط أو دون 
  .شروط

  :همتتعدیل ال:  الفرع الثالث
لمدعي العام بعد اعتماد التهم وقبل بدء المحاكمة، أن یعدل التهم ل  

ذا سعى المدعي  وذلك بإذن من الدائرة التمهیدیة وبعد إخطار المتهم، وإ
جراء استعاضة من تهمة بأخرى أشد وجب إالعام لإضافة تهم أخرى أو 
من نظام روما الأساسي لاعتماد تلك  61عقد جلسة في إطار المادة 

وعلى المدعي العام إن أراد تعدیل التهم أن یقدم طلبا كتابیا بذلك التهم، 
إلى الدائرة التمهیدیة والتي تقوم بإخطار المتهم بذلك، ومن ثمة إذا قررت 
أن التعدیلات المقترحة من طرف المدعي العام تشكل تهما إضافیة أو 

ن تهما أشد خطورة، اتخذت ما یلزم من التدابیر الواردة في القاعدتی
من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات وفي الأخیر یخطر  123، 122

المدعي العام والشخص المعني ومحامیه إذا أمكن بقرار الدائرة التمهیدیة 

                                                             
  من نظام روما الأساسي السابق ذكره 04، 03، 60/02أنظر المادة     1



الدولیة الجنائیة المحكمة أمام المحاكمة أصول:  الثاني الفصل  
 

57 
 

حالة المتهم إلى الدائرة الابتدائیة، ویحال هذا  المتعلق بإقرار التهم وإ
  .1القرار إلى الرئاسة متبوعا بمحضر جلسات الدائرة التمهیدیة

  الإجراءات المتبعة أمام الدائرة الابتدائیة: المطلب الثاني
الإجراءات ) الفرع الأول(تناول في هذا المطلب الشعبة الابتدائیة ن

، كما سنتطرق إلى الشهود ومقبولیة )الفرع الثاني(عند الاعتراف بالذنب 
  )الفرع الثالث(الأدلة 

  وبیان دورها وسلطاتها الشعبة الابتدائیةتعریف : الفرع الأول
  الشعبة الابتدائیة  تعریف :أولا

تتكون الشعبة الابتدائیة من عدد من القضاة لا یقل عن الستة 
في اختیارهم الخبرة في مجال المحاكمات الجنائیة، ویمكن أن  ىویراع

تتكون من أكثر من دائرة ابتدائیة، إذا كانت الأعمال بالمحكمة تقتضي 
ذلك مع اشتراط أن یكون عدد أعضائها ثلاث قضاة وتدوم مأموریة 
قضاة الشعبة الابتدائیة مدة ثلاث سنوات، ولحین الانتهاء من نظر 

د هناك أي حكم بموجب النظام الأساسي یمنع إلحاق القضیة، ولا یوج
بعض القضاة من الشعبة الابتدائیة للعمل في الشعبة التمهیدیة أو 
العكس، إذا كان ذلك یحقق حسن سیر العمل في المحكمة بشرط ألا 
یشارك قاض في نظر قضیة معروضة أمام الشعبة الابتدائیة وسبق أن 

 .2دائرة التمهیدیةعرضت علیها عندما كان عضوا في ال

  .دور وسلطات الدائرة الابتدائیة: ثانیا

بعض المسائل الأولیة التي یتعین على  هناك تجدر الإشارة إلى أن
  :المحكمة اتخاذ قرار بشأنها قبل النظر في موضوع القضیة هي

                                                             
  .من وثیقة القواعد الإجرامیة وقواعد الإثبات السابق ذكرهما 129، 128من النظام الأساسي والقاعدتین  61/09المادة  1                   
  .بفقراتها الأربع من نظام روما الأساسي السابق ذكرها 39أنظر المادة  2                   
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  تحدید اللغة أو اللغات الواجب استخدامها في المحاكمة، ومن
من النظام  50بالمحكمة حسب المادة المعروف أن لغات العمل 

 :هي الأساسي

 الانجلیزیة، : الانجلیزیة والفرنسیة أما اللغات الرسمیة للمحكمة فهي
 .الفرنسیة، العربیة، الروسیة، الصینیة، الاسبانیة

  أن تسمح للأشخاص والدول الأطراف في الدعوى بالإطلاع على
لكشف عنها وذلك لإجراء الوثائق والمستندات والمعلومات التي لم یسبق ا

 . التحضیر المناسب للمحاكمة في وقت كاف
  تحدید المكان الذي تنعقد فیه المحكمة، وقد جاء في نظام المحكمة

حتى یكون  "بهولاندا"الجنائیة الدولیة أن مقرها الدائم هو مدینة لاهاي 
 . قریب من مقر محكمة العدل الدولیة للاستفادة من خبراتها

یئة الرئاسة أن تقرر عقد المحكمة في مكان آخر إذا ولكن یجوز له
ارتأت أن ذلك سیكون في صالح العدالة ولحسن سیر المحاكمة من 
حیث تحصیل الأدلة وانتقال الشهود بأقل التكالیف، لذا یجوز تقدیم طلب 
أو توصیة بتغییر مكان انعقاد المحاكمة في أي وقت بعد بدء التحقیق 

م أو الدفاع أو أغلبیة القضاة، ویقدم هذا إما من طرف المدعي العا
  . الطلب خطیا مع تحدید الدولة المراد أن تنعقد المحكمة فیها

ذا  موتستشیر هیئة الرئاسة الدولة التي تزع المحكمة أن تنعقد فیها، وإ
وافقت تلك الدولة یتخذ القضاة قرار انعقاد المحكمة في دولة غیر الدولة 

  . المضیفة في جلسة عامة وبأغلبیة الثلثین
  تفصل المحكمة في مسألة اختصاصها بنظر القضیة المعروضة

 . 1علیها قبل النظر في موضوع القضیة

المحاكمة، فلم ینص نظام روما ویجب أن یكون المتهم حاضرا أثناء 
ذا ما صدر عن المتهم ما یعرقل سیر  على محاكمة المتهم الغائب، وإ
المحاكمة، یجوز للدائرة الابتدائیة إبعاده مع السماح له بمتابعة المحاكمة 

                                                             
  .من وثیقة القواعد اّلإجرائیة وقواعد الإثبات السابق ذكرهما 100من النظام الروسي الأساسي والقاعدة  63أنظر المادة  1                  
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من خلال محامیه وعن طریق أجهزة تكنولوجیا الاتصال إذا لزم الأمر، 
الظروف الاستثنائیة بعد أن یثبت عدم ولا تتخذ مثل هذه التدابیر إلا في 

كفایة البدائل المعقولة الأخرى، ولفترة محدودة فقط طبقا لما تقتضیه 
  . 1الحالة

تجرى المحاكمة أمام إحدى الدوائر الابتدائیة والتي تتشكل من ست 
قضاة ویجوز أن یكون ضمن تشكیلة الدائرة التي تنظر القضیة ) 06(

، وتعقد الدائرة الابتدائیة فور تشكیلها 2الشاكیةقاض من جنسیة الدولة 
جلسة تحضیریة بغیة تحدید موعد المحاكمة ویجوز لها أن ترجئ بطلب 
منها أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع موعد المحاكمة، وتقوم 

  . 3بإخطار جمیع أطراف الدعوى بهذا الموعد
ب منها أو بطلب قبل بدء المحاكمة یجوز للدائرة الابتدائیة إما بطل

سیر التدابیر ویقدم هذا بمن أحد الأطراف البت في أي مسألة تتعلق 
  . هالطلب خطیا، ویخطر به الطرف الآخر مع إتاحة الفرصة له بتقدیم رد

عند بدء المحاكمة تسأل الدائرة الابتدائیة المدعي العام أو الدفاع إن 
قد نشأ من  كان لدیهما أي اعتراضات أو ملاحظات تتعلق بسیر ما

إجراءات منذ عقد جلسات إقرار التهم، ولا یجوز إثارة تلك الاعتراضات 
المحكمة، من أو الملاحظات مرة أخرى في مناسبة لاحقة دون إذن 

ویجوز للدائرة الابتدائیة وبعد إخطار الأطراف أن تقرر ضم أو فصل 
م هم ویحاكم الأشخاص الموجه إلیهم تهتم منالتهم الموجهة إلى أكثر 

مشتركة، محاكمة جماعیة ما لم تأمر المحكمة بناء على طلب منها أو 
من المدعي العام أو الدفاع بإجراء محاكمات فردیة، إذا ارتأت ذلك 
ضروریا لتفادي إلحاق أي ضرر بالغ بالمتهم أو لحمایة صالح العدالة 
أو لأن  أحد الأشخاص الموجه إلیهم تهما مشتركة أقر بالذنب وقد یتابع 

                                                             
  .180ص ،2005یتراك للطباعة والنشر، مصر، إ 01الطبعة  الأساسي للمحكمة الجنائبة الدولیة أنظر السید مصطفى أبو الخیر، النظام  1

  .من نظام روما الأساسي السابق ذكره 39/01أنظر المادة   2

  .من وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات السابق ذكرها 136أنظر القاعدة   3
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، وتمنح لجمیع المتهمین في )65/02وفقا للمادة (فق إجراءات أخرى، و 
المحاكمات الجماعیة الحقوق ذاتها التي كانت تمنح لهم لو حوكموا 

  .1بصورة فردیة
لدائرة الابتدائیة لدى اضطلاعها بوظائفها قبل المحاكمة أو لیجوز و 

دلائهم بشه اداتهم أثنائها أن تقوم حسب الحاجة بطلب حضور الشهود وإ
وتقدیم المستندات وغیرها من الأدلة، وذلك بمساعدة الدول في حالة 
الضرورة واتخاذ اللازم لحمایة المعلومات السریة وحمایة المتهم والشهود 

  .والمجني علیهم
وأیضا الأمر بتقدیم أدلة، بالإضافة إلى الأدلة التي تم بالفعل جمعها 

ناء المحاكمة، والفصل في قبل المحاكمة أو التي عرضتها الأطراف أث
رة ئأیة مسائل أخرى ذات صلة وفي كل هذه الصلاحیات الممنوحة للدا

الابتدائیة نلاحظ أن المحكمة أخذت بنظام البحث والتحري والذي یعطي 
  .2للقاضي دورا إیجابیا في توجیه المحاكمة والبحث عن الحقیقة

الابتدائیة أن تقرر أن تنعقد المحكمة بجلسة علنیة ویجوز للدائرة 
ظروفا معینة تقتضي اتخاذ بعض الإجراءات في جلسة سریة لحمایة 

أو الشهود أو المتهم أو لحمایة المعلومات السریة  علیه المجني
والحساسة التي یتعین تقدیمها كأدلة، وتبدأ المحاكمة بتلاوة عریضة 

ن أن المتهم یفهم الإتهام التي اعتمدتها الدائرة التمهیدیة، وبعد التحقق م
من نظام  65طبیعة الاتهام یمنح الفرصة للاعتراف بالذنب وفقا للمادة 

من النظام الأساسي  64روما الأساسي، وتؤكد الفقرة الثانیة من المادة 
 على لا بالنظام المختلط، بعد أن اعتمد سابقاعأن هذا الأخیر أخذ ف

لاتهامي الذي یمنح نظام البحث والتحري، أخذت هذه الفقرة بالنظام ا
المتهم فرصة الاعتراف بالذنب مباشرة بعد تلاوة عریضة الاتهام، ومن 
ثمة تأخذ المحاكمة مجرى قصیر من خلال تطبیق الإجراءات 

                                                             
  .من وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات السابق ذكرها 136أنظر القاعدة   1
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من النظام الأساسي، ویجوز للدائرة  65المنصوص علیها في المادة 
 فحص طبي أو عقلي أو نفسي بإجراءالابتدائیة وفقا لما سبق أن تأمر 

للمتهم وتدون في سجل الدعوى أسباب إصدار هذا الأمر ثم تعیین خبیرا 
بموافقة المسجل للقیام بهذه  حظىواحد أو أكثر من قائمة خبراء ت

  . المهمة
تأمر الدائرة الابتدائیة بتأجیل المحاكمة إذا رأت أن المتهم غیر لائق 

ومراجعة  للمثول للمحاكمة، ویجوز لها أن تعید النظر في حالة المتهم
ذا اطمأنت أن المتهم أصبح مهیئا للمثول  120القضیة كل  یوما، وإ

  . 1للمحاكمة تأمر بمباشرة الدعوى
ب من النظام الأساسي على أنه یجوز للقاضي .64/8وتنص المادة 

الذي یرأس الجلسة أن یصدر أثناء المحاكمة توجیهات تتعلق بسیر 
اف مع مراعاة توجیهات التدابیر سیرا عادلا ونزیها، ویجوز للأطر 

القاضي أن یقدموا الأدلة وفقا لأحكام النظام الأساسي، وفي حالة عدم 
إصدار القاضي أي توجیهات یتفق المدعي العام والدفاع على ترتیب 
وطریقة تقدیم الأدلة واستجواب الشهود، إذ أنه من حق الطرف الذي یقدم 

  .هادتهتجوب الشاهد بشأن الأمور المتصلة بشسأدلة أن ی
ومن بین سلطات الدائرة الابتدائیة كذلك سلطة القیام بناء على طلب 
أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها بالفصل في قبول الأدلة واتخاذ جمیع 
الخطوات اللازمة للمحافظة على النظام أثناء الجلسة، كما تكفل هذه 

تدابیر الدائرة أیضا إعداد سجل كامل بالمحاكمة یتضمن بیانا دقیقا بال
یتولى المسجل الحفاظ علیه، حیث یدون في هذا السجل جمیع التدابیر 
المتخذة بما في ذلك النصوص المستنسخة حرفا والتسجیلات الصوتیة 

  .وتسجیلات الفیدیو وغیر ذلك من وسائل التقاط الصوت أو الصورة

                                                             
  .من وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات السابق ذكرها 135أنظر القاعدة  1
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ویجوز للدائرة الابتدائیة أن تأمر بالكشف عن سجل التدابیر السریة 
ه أو عن جزء منه متى انتفت موانع الكشف عنه، ویجوز للدائرة بأكمل

الابتدائیة أن تأذن للأشخاص غیر المسجل بالتقاط صورة فوتوغرافیة 
للمحاكمة أو بتسجیلها على أشرطة فیدیو أو أشرطة صوتیة أو بأي 

  . 1وسیلة أخرى

  .الإجراءات عند الاعتراف بالذنب: الفرع الثاني
من النظام  64أ من المادة /8بالذنب عملا بالفقرة إذا اعترف المتهم 

الأساسي، تبت الدائرة الابتدائیة فیما إذا كان المتهم یفهم طبیعة ونتائج 
الاعتراف بالذنب وما إذا كان الاعتراف قد صدر طوعا عن المتهم، بعد 
تشاور كان مع محامیه، وما إذا كان الاعتراف تدعمه وقائع الدعوى، 

للمتهم أن یعترف بالذنب دون أن یكون قد اقترفه فعلا، حیث أنه یمكن 
أو أنه یعترف به دون فهم لطبیعة أو لنتائج تصرفه، لذلك أكدت المادة 

ج  من النظام الأساسي أن یكون الاعتراف بالذنب تدعمه وقائع ،65/01
الدعوى الواردة في التهم الموجهة من المدعي العام و أیة مواد مكملة 

وأیة أدلة أخرى یقدمها المدعي العام أو المتهم مثل شهادة . لهذه التهم
  . 2الشهود

فإذا تبینت بعد ذلك للدائرة الابتدائیة صدق الاعتراف وكان لدیها أدلة 
إضافیة أخرى سبق تقدیمها، واقتنعت بثبوت التهمة، جاز لها أن تدین 

م هذا الإجراء معمول به في النظاو المتهم بالجریمة التي اعترف بها 
الاتهامي، حیث إذا اعترف المتهم بالذنب فلا تتم حینئذ مناقشة الوقائع 
ومدى ارتباطها بالمتهم بل تنصب المحاكمة على طلب الظروف 

العقوبة، أما إذا لم تقتنع الدائرة الابتدائیة  خفیفالمخففة التي تسمح بت
ن لم یكن ویكون علیها في أبثبوت التهمة اعتبرت الاعتراف بالذنب ك

                                                             
  .ذكرهما من وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات السابق 137، 139من نظام روما الأساسي القاعدتین  10، 64/09أنظر المادة   1
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ذه الحالة أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقا لإجراءات المحاكمة العادیة، ه
  .1ویجوز لها أن تحیل القضیة إلى دائرة ابتدائیة أخرى

  .الشهود ومقبولیة الأدلة: الفرع الثالث
یة وقواعد ئللقواعد الإجرا وفقا قبل الإدلاء بالشهادة، یتعهد كل شاهد

الأدلة إلى المحكمة حیث یتعهد رسمیا الإثبات بالتزام الصدق في تقدیم 
أعلن رسمیا أنني سأقول الحق، كل الحق، : " قبل الإدلاء بشهادته بقوله

 18ویجوز أن یسمح للشخص الذي یقل عمره عن " ولا شيء غیر الحق
وترى الدائرة  ،سنة أو الشخص الذي یكون حكمه على الأمور معتلا

هذا  أداءبأن یشهد دون  ،رسميالابتدائیة أنه لا یفهم طبیعة التعهد ال
التعهد إذا رأت الدائرة أن ذلك الشخص قادر على وصف المسائل التي 
یكون لدیه علم بها وأنه یقهم معنى واجب قول الحق، ویطلع الشاهد قبل 
الإدلاء بشهادته على أن إدلائه بشهادة زور عمدا بعد التعهد یعد جریمة 

الشهود الذین یوافقون على تعاقب علیها المحكمة ویطلب من أغلب 
بها شخصیا، ما لم تقرر المحكمة خلاف  االإدلاء بشهادتهم أن یدلو 

یجوز لها أیضا أن تسمح للشاهد بالإدلاء بإفادة مسجلة  هذلك، غیر أن
بواسطة تكنولوجیا العرض المرئي أو السمعي شریطة أن تتیح هذه 

لشهادة من قبل التكنولوجیا إمكانیة استجواب الشاهد وقت إدلائه با
المدعي العام والدفاع والدائرة نفسها، وتكفل الدائرة بمساعدة قلم كتاب 
المحكمة أن یكون المكان المختار بالشهادة بواسطة هذه الطریقة مواتیا 
لتقدیم شهادة صادقة وواضحة ولسلامة الشاهد البدنیة والنفسیة وكرامته 

ة تقدیم شهادة مسجلة كما یجوز أیضا للدائرة الابتدائی .2وخصوصیته

                                                             
  .، من وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات السابق ذكرهما139من نظام روما الأساسي القاعدة  65أنظر المادة   1
والتطویر  الإنسانع مشترك بین المركز الدولي لحقوق أنظر المحكمة الجنائیة الدولیة، دلیل التصدیق على نظام روما الأساسي وتطبیقه، مشرو   2

ترجمة صادق عودة وعیسى زاید،مركز السائل  سیاسة القضاء الجنائي، كولومبیا، كیبیك والمركز الدولي لإصلاح القانون الجنائي و الدیمقراطي مونتریال

  .109للترجمة، الأردن ص 
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سلفا بالوسائل المرئیة أو السمعیة أو تقدیم المحاضر المكتوبة أو غیرها 
  : من الأدلة الموثقة لتلك الشهادة شریطة

  أن یكون كل من المدعي العام والدفاع قد استجوب الشاهد خلال
 . تسجیل الشهادة في حالة عدم مثوله أمام الدائرة الابتدائیة

  الشاهد الذي قدم الشهادة المسجلة سابقا على تقدیم هذه عدم اعتراض
تاحة الفرصة للمدعي  الشهادة في حالة مثوله أمام الدائرة الابتدائیة وإ

 .1العام والدفاع لاستجوابه

قبول أدلة معینة أم  جبویكون للمحكمة صلاحیة تقریر ما إذا كان ی
المحكمة من النظام الأساسي على أن  69/04نص المادة تلا، حیث 

حیث تثار هذه بتفصل في مدى صلة الأدلة بالموضوع ومقبولیتها، 
المسألة عند تقدیم الأدلة إلى دائرة المحكمة، ویجوز للدائرة الابتدائیة أن 

ارة المسألة كتابیا، وتبلغ الطلب الكتابي لجمیع المشتركین في ثتطلب إ
تخاذ هذا القرار، التدابیر ثم تبدي قرارها وتسجل الأسباب التي أدت إلى ا

المحكمة الامتیازات المتعلقة بالسریة وفقا لما هو منصوص علیه  يوتراع
یة وقواعد الإثبات بخصوص ئمن وثیقة القواعد الإجرا 82في القاعدة 

  :قضایا العنف الجنسي والتي قد وضعت لها المحكمة المبادئ التالیة
 لمجني علیه لا یمكن استنتاج وجود الرضاء من أي كلمات أو سلوك ا

إذا فسدت أهلیة الموافقة الطوعیة والحقیقیة للضحیة بفعل استخدام القوة 
 .أو التهدید أو الإكراه

  لا یمكن استنتاج الرضاء من أي كلمات أو سلوك للضحیة إذا كان
 .موافقة حقیقیة إعطاءعاجزا عن 

  لا یشكل سكوت الضحیة أو عدم مقاومته أساسا للاستنتاج بأن
 .ي المزعوم تم برضاهالعنف الجنس

                                                             
  .ذكرهما من وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات السابق 68، 67من نظام روما الأساسي القاعدتین  02، 69/01أنظر المادة   1
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 أو نزوعه إلى  هلا یمكن استنتاج مصداقیة الضحیة أو الشاهد أو طبع
قبول الجنس من الطبیعة الجنسیة للسلوك السابق أو اللاحق للضحیة أو 

 . الشاهد

ولدى اتخاذ الدائرة قرار بصلاحیة الأدلة أو مقبولیتها والتي تشیر إلى 
مة من جرائم العنف الجنسي أن المجني علیه وافق على جریمة مزعو 

على النحو المشار إلیه في المبادئ سابقة الذكر، یقدم إخطار إلى 
 ها قرارتتولى وصف جوهر الأدلة، ولدى اتخاذسالمحكمة التي 

بصلاحیتها أو مقبولیتها تسمع الدائرة الابتدائیة في جلسة سریة إلى آراء 
مثله القانوني، وتأخذ المدعي العام والدفاع والشاهد والمجني علیه أو م

في الاعتبار ما إذا كان لتلك الأدلة درجة كافیة من القیمة الإثباتیة 
  .1بالنسبة لموضوع القضیة

من النظام الأساسي تعترف بأن  69/05وتجدر الإشارة إلى أن المادة 
هناك بعض المحادثات والاتصالات المكتوبة التي یجب أن تبقى سریة 

أي جهة ولا یمكن الإطلاع علیها حتى من وأن لا یكشف عنها أمام 
جانب المحكمة فالمعلومات والاتصالات التي تجرى في إطار العلاقة 
المهنیة بین الشخص ومستشاره القانوني یجب أن تتسم بالسریة، ومن 
ثمة لا یجوز إفشائها إلا إذا وافق الشخص كتابیا على لإفشائها أو 

طرف ثالث وقام هذا الطرف كشف طوعا عن فحوى الاتصالات إلى ال
بعد ذلك بتقدیم دلیل مستمد من ذلك الكشف، ومن أمثلة العلاقات 
المهنیة، العلاقة بین الشخص وطبیبه، أو طبیبه المختص في الأمراض 

  .العقلیة أو محامیه، او الاتصالات بین الشخص وأحد رجال الدین
 ةیة أیكما تعتبر المحكمة أیضا في عداد الأمور المشمولة بالسر 

معلومات أو وثائق أو أدلة أخرى تحصل علیها لجنة الصلیب الأحمر 
الدولیة أثناء أدائها لمهامها، أو بحكم أدائها لها بموجب النظم الأساسیة 

  : لحركة الصلیب والهلال الأحمر الدولیین، وبالتالي لا یجوز إفشائها إلا
                                                             

  .من وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات السابق ذكرهما 72و  70أنظر القاعدة   1
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 هذا الإفشاء،  إذا لم تعترض لجنة الصلیب الأحمر الدولیة كتابیا على
 .بعد إجراء مشاورات أو تنازلات عن هذا الحق

  إذا كانت هذه المعلومات أو الوثائق أو غیرها من الأدلة واردة في
 .البیانات العلنیة والوثائق العامة للجنة الصلیب الأحمر

لكن إذا قررت المحكمة الجنائیة الدولیة أن معلومات لجنة الصلیب 
ها عظیمة الأهمیة بالنسبة لقضیة معینة، تعقد الأحمر الدولیة أو وثائق

مشاورات بینهما سعیا إلى تسویة المسألة بالوسائل التعاونیة مع مراعاة 
ظروف القضیة ومدى أهمیة الأدلة المطلوبة وما إذا كان یمكن الحصول 

  .على هذه الأدلة من مصدر غیر لجنة الصلیب الأحمر الدولیة
أن المحكمة لا تقبل الأدلة التي  قول في الأخیر بخصوص الأدلةنو 

یتم الحصول علیها نتیجة انتهاك النظام الأساسي أو لحقوق الإنسان 
المعترف بها دولیا إذا كان الانتهاك یثیر شكا كبیرا في موثوقیة الأدلة، 
أو إذا كان قبول هذه الأدلة یمس بنزاهة التدابیر ویكون من شأنه أن 

  .1یلحق بها ضررا بالغا
وص الشهود فإذا نشأت مسألة تجریم الشاهد لنفسه حسب أما بخص

یة وقواعد الإثبات فإن للشاهد أن ئمن وثیقة القواعد الإجرا 74القاعدة 
ذا إیعترض على الإدلاء بأي إفادة من شأنها أن تؤدي  لى تجریمه، وإ

قررت المحكمة إعطاء ضمان إلى شاهد معین فیها یتعلق بتحریم الشاهد 
أن تطلب منه الإجابة على الأسئلة التي تطرحها بعد أن لنفسه، للمحكمة 

للجمهور  اتؤكد له أن الأدلة التي یقدمها ستبقى سریة ولن یكشف عنه
ولا لأیة دولة ولن تستخدم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ضد الشخص 

 70لاحقة ترفعها المحكمة إلا بموجب المادتین  ىالمعني في أي دعو 
الخاصة بالجرائم المخلة بإقامة العدالة (ي من النظام الأساس 71و

، لكن قبل تقدیم هذه )والعقوبات على سوء السلوك أمام المحكمة
                                                             

  .من نظام روما الأساسي السابق ذكره 07/ 79أنظر المادة   1
  .من وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات السابق ذكرھا 75و 74أنظر القاعدتین 
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تطلع الدائرة الابتدائیة من جانبها رأي المدعي العام لتحدید سالضمانات ت
  :ما إذا كان ینبغي تقدیم ضمان لهذا الشاهد بالذات، وتراعي مع ذلك

  أهمیة الأدلة المتوقعة. 

 ما إذا كان الشاهد سیقدم أدلة فریدة من نوعها. 
 طبیعة احتمال تجریم النفس. 

 مدى كفایة الحمایة الموفرة للشاهد في تلك الظروف. 

ذا ما انتهت بعد ذلك إلى انه سیكون من غیر الملائم تقدیم  وإ
ضمانات لهذا الشاهد لا تطلب منه الإجابة على السؤال، ویجوز لها 

  :ن مسائل أخرى، وتتمثل هذه الضمانات فیما یليمواصلة استجوابه بشأ

 1تأمر الدئرة الابتدائیة بتقدیم القرائن في جلسة مغلقة. 

  تأمر بعدم الكشف عن هویة الشاهد أو مضمون الأدلة المقدمة بأي
بهذا الأمر یعرض صاحبه للعقوبة ل طریقة كانت وتقرر بأن أي إخلا

 . من النظام الأساسي 71بموجب المادة 
  تقوم على وجه التحدید بإبلاغ المدعي العام والمتهم ومحامي الدفاع

 . والممثل القانوني للمجني علیه بالنتائج المترتبة على الإخلال بهذا الأمر
 تأمر بوضع ختم على سجلات الدعوى . 

  تتخذ تدابیر حمایة فیما یتعلق بأي قرار تصدره المحكمة لضمان عدم
 . وى مضمون الأدلةالكشف عن هویة الشهود أو فح

لمتهم أو المحامي أو الشاهد إبلاغ باقي لویجوز للمدعي العام أو 
الأطراف أن من شأن شهادة شاهد أن تثیر مسألة تتعلق بتجریم النفس، 

  .وللدائرة الابتدائیة أن تتخذ التدابیر المبینة سابقا
وبخصوص التجریم من قبل أفراد الأسرة، إذا مثل شاهد أمام المحكمة 
وكان زوجا أو طفلا أو أحد أبوي المتهم فلا یجوز للدائرة أن تشترط 

  . علیه الإدلاء بأي إفادة قد تؤدي إلى تجریم المتهم

                                                             
  .وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات السابق ذكرھامن  75و 74أنظر القاعدتین   1 
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وفي الوقت ذاته عندما تعمل الدائرة الابتدائیة على تقییم هذه الشهادة 
لا یجوز لها أن تأخذ في حسابها أن هذا الشاهد اعترض على الإجابة 

 . 1ار الأسئلة التي أجاب علیهایقائیا في اختأو أنه كان انت

  .الحكم ومشروعیة العقوبة: المطلب الأول
تسفر المحاكمات عن إصدار أحكام وتقریر عقوبات حددها     

لا "الأساسي والذي  یأخذ بمبدأ مشروعیة العقوبة أي مبدأ روما  النظام
لا یعاقب أي " اقولهفي  23والذي ورد من خلال المادة " عقوبة إلا بنص

شخص أدانته المحكمة إلا على وفق هذا النظام الأساسي، ولكي نكون 
على بینة أقرب من مفهوم هذا الموضوع، نتولى دراسة مضمونة من 

، العقوبات الواردة في )الفرع الأول(خلال تبیین كیفیة صدور الحكم 
العقوبة ، ونشیر إضافة إلى مبدأ مشروعیة )الفرع الثاني(النظام الأساسي 

  ) .الفرع الثالث(إلى ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع 

  إصدار الحكــــم : الفرع الأول
  :النطق بالحكم: أولا
كما قلنا سابقا، تبدأ المحاكمة بتلاوة عریضة الاتهام التي اعتمدتها  

الدائرة التمهیدیة على المتهم ویسأل المتهم عما إذا كان یقر بأنه مذنب 
همة الموجهة إلیه أم لا، ویجب على المحكمة أن تتأكد من أن في الت

المتهم یفهم طبیعة التهم الموجهة إلیه، ثم یلقي المدعي العام بیانا 
افتتاحیا ویقدم شهود الاتهام وأدلة الإثبات، وبعد ذلك یلقي الدفاع عن 

هم، المتهم بیانا افتتاحیا ویقدم شهود النفي وأدلة نفي التهم نیابة عن المت
ویجوز لهیئة المحكمة أن تأمر بإحضار شهود لیقوموا بإدلاء شهاداتهم 
وتقدیم المستندات وغیرها من الأدلة ولها أن تأمر المدعي العام بتقدیم 

  .أدلة جدیدة ویقع على هذا الأخیر عبء إثبات المتهم مذنب

                                                             
  .من وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات السابق ذكرها 75، 74أنظر القاعدة   1
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ویحق للمحكمة كذلك أن تطلب تقدیم الأدلة المادیة التي تفید في   
مما  وتقریر في مسألة قبول الأدلة والبیانات والمذكرات وغیر ذلك القضیة

له صلة بالقضیة، والحفاظ على النظام أثناء المحاكمة وكفالة وجود 
  .سجل كامل للمحاكمة

جراءات الدفاع، یقدم المدعي    وبعد اختتام إجراءات تقدیم الأدلة وإ
المتهم وتسأل  العام بیانا ختامیا ویلي ذلك بیانا ختامیا للدفاع عن

المحكمة المتهم ما إذا كانت لدیه أقوال أخرى وختامیة، ثم تخلو المحكمة 
  . إلى نفسها في غرفة المداولة لوضع الحكم الذي ستصدره

وتجدر الإشارة إلى أن جمیع قضاة الدائرة الابتدائیة یحضرون كل   
 مرحلة من مراحل المحاكمة وطوال مداولاتهم، وفي حالة تعذر أي عضو
عن الحضور، تعین هیئة الرئاسة قاضیا مناوبا أو أكثر حسب ما تسمح 
به الظروف لمواصلة حضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة، على 
الرغم من أن الحضور للقاضي المناوب قد اعترضت علیه في البدایة 
بعض الدول لكون هذه المسألة تكلف المحكمة مصاریف إضافیة في 

المحكمة إن أمكن بحضور المتهم والمدعي  الوقت الذي یعرف تمویل
العام والممثلین القانونیین للمجني علیهم المشتركین في التدابیر، وممثلي 

  .1الدول الذین اشتركوا في التدابیر
وتقدم نسخ من جمیع القرارات المذكورة أعلاه في أقرب وقتا ممكن   

لى المتهم بلغة  إلى كل من اشتركوا في التدابیر بإحدى لغات المحكمة وإ
  . 2یفهمها و یتكلمها بطلاقة للوفاء بمتطلبات الإنصاف

  . الأحكام الغیابیة: اثانی
یقصد بالحكم الغیابي ذلك الحكم الذي یصدر في غیبة المتهم أو    

وكیله في الحالات التي یجیز فیها المشرع حضور الوكیل نیابة عن 

                                                             
   .369،ص  2000السید أبو عطیة، الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیق مؤسسة الثقافة الجامعیة، د ط، الإسكندریة، مصر   1 

  .370صالسید أبو عطیة مرجع سابق،   2    
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محاكمة الشخص المتهم المتهم ولم یعترف النظام الأساسي بإمكانیة 
 :بأنه 63/01غیابیا، حیث نصت المادة 

  
وأضافت ....." یجب أن یكون المتهم حاضرا في أثناء المحاكمة"

: د عن الحقوق التي كفلها النظام الأساسي للمتهم أنه/67/01المادة 
 - المتهم–أن یكون  63من المادة  02مع مراعاة أحكام الفقرة "... 

وأوجبت ..." المحاكمة، وأن یدافع عن نفسه بنفسهحاضرا في أثناء 
أن یكون صدور الحكم في حضور المتهم كلما أمكن  76/04المادة 

  .ذلك
بأنه یجوز للدائرة التمهیدیة بناء على  61/02ومع ذلك قضت المادة   

طلب المدعي العام أو بمبادرة منها أن تعقد جلسة في غیاب المتهم من 
متى تنازل المتهم عن حقه في الحضور أو  أجل اعتماد التهم، وذلك

متى فر الشخص ولم تتمكن السلطات المختصة من العثور علیه 
واتخذت أیضا كل الخطوات الكفیلة بضمان حضور الشخص المطلوب 
أمام المحكمة، وذلك تمهیدا لإبلاغه بالتهم الموجهة إلیه حیث یجوز في 

عن الشخص المتهم وذلك  المحكمة نیابة مهذه الحالة أن یمثل محام أما
طالما ارتأت الدائرة التمهیدیة أن في ذلك تحقیقا للعدالة، خلاصة القول 
أن النظام الأساسي لا یعتد بصفة مطلقة بإصدار حكم غیابي ضد 
المتهم، وذلك ضمانا لمثولة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة وتوفیر 

  .1لةالضمانات الكفیلة بحصوله على حقوقه القضائیة كام

  .العقوبات: الفرع الثاني
  :تقریر العقوبة: أولا

من النظام الأساسي یتبین أن العقوبات التي  77بالرجوع إلى المادة 
 ىحدإتكاب ر یمكن للدائرة الابتدائیة أن تحكم بها على الشخص المدان با

                                                             
  .117عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق ، ص  1        
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الجرائم المنصوص علیها في المادة الخامسة من ذلك النظام هي 
  : العقوبات السالبة للحریة وتظم

  نةس 30السجن لعدد محدد من السنوات لمدة لا تزید عن . 

  السجن المؤبد حیثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة
 .وبالظروف الخاصة للشخص المدان

  السابقتین للمحكمة أن تفرض معهما إحدى فضلا عن العقوبتین
 :1العقوبتین المالیتین الآتیتین

  من  146الغرامة والتي حددت معاییر فرضها وحدودها في القاعدة
یة وقواعد الإثبات والتي نصت أنه للمحكمة ئوثیقة القواعد الإجرا

صلاحیة تقریر ما إذا كانت عقوبة السجن كافیة أم لا مع إیلاء الاعتبار 
للقدرة المالیة للشخص المدان، وما إذا كان الدافع إلى الجریمة هو 

لى أي مدى كان ارتكابها بهذا الدافع  . الكسب المالي الشخصي وإ

مة مناسبة للغرامة الموقعة حیث تولي ونحدد الدائرة الابتدائیة قی
لما  -إضافة إلى العوامل المشار إلیها سابقا -الاعتبار بصفة خاصة، 

صابات، فضلا عن المكاسب النسبیة  ینجم عن الجریمة من ضرر وإ
 .التي تعود على الجاني من ارتكابها

من قیمة ما یمكن تحدیده  %75ولا تتجاوز القیمة الإجمالیة ما نسبته 
من أصول سائلة أو قابلة للتصریف، وأموال یملكها الشخص المدان بعد 
خصم مبلغ مناسب یفي بالاحتیاجات المالیة للشخص المدان ومن 

 المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة تعطي یعولهم ولدى فرض الغرامة
ویجوز أن یسمح له بتسدیدها في مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على  للدفع

تحسبها وفقا لنظام  نتلك الفترة، أو یكون للمحكمة خیارا دفعات خلال
یوما كحد أدنى  30الغرامات الیومیة وفي هذه الحالة لا تقل المدة عن 

قیمة الدفعات الیومیة  سنوات كحد أقصى وتقوم بتحدید 05ولا تتجاوز 
في ضوء الظروف الشخصیة للشخص المدان بما في ذلك الاحتیاجات 

                                                             
  .374السید أبو عطیة مرجع سابق ص   1        
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ان الغرامة دم، وفي حالة عدم تسدید الشخص المالمالیة لمن یعوله
المفروضة علیه یجوز للمحكمة اتخاذ تدابیر بشأنه نصت علیها، القواعد 

یة وقواعد لإثبات والمادة ئمن وثیقة القواعد الإجرا 222إلى  218من 
من النظام الأساسي وفي الحالات التي یستمر فیها عدم التسدید،  109

رئاسة بطلب منها أو بناء على طلب المدعي المتعمد یجوز لهیئة ال
العام، ونتیجة اقتناعها باستنفاد جمیع تدابیر التنفیذ المتاحة، تقوم كملاذ 

تلك المدة أو خمس ) 1/4(أخیر بتمدید مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربع 
سنوات أیها أقل، وتراعي هیئة الرئاسة في ذلك  قیمة الغرامة والمسدد 

التمدید على حالات السجن مدى الحیاة ولا یجوز أن  منها، ولا ینطبق
 . 1عاما 30یؤدي التمدید أن تتجاوز فترة السجن الكلیة مدة 

مع الإشارة إلى أنه لدى فرض الغرامة تنبه المحكمة الشخص المدان 
أن عدم تسدیده الغرامة قد یؤدي إلى تمدید فترة سجنه كما أنه من أجل 

ید هذه الفترة تقوم هیئة الرئاسة بعقد جلسة البت في مسألة التمدید وتحد
رض الحصول على آراء الشخص وآراء المدعي العام ویحق غمغلقة ل

  .للشخص المدان أن یطلب مساعدة محام

  مصادرة العائدات والممتلكات والأصول الناتجة بصورة مباشرة أو غیر
مباشرة من الجرائم المرتكبة بشرط عدم المساس بحقوق الأطراف 

  . الثة حسنة النیةالث

لى جانب الجزاء الجنائي على المحكمة أن تأمر بجبر الأضرار وجزاء  وإ
مدني، الذي لحق بالمجني علیهم بما في ذلك رد الحقوق والتعویضات 
ورد الاعتبار، وعلى هذا الأساس یجوز للمحكمة أن تحدد في حكمها 

على أن نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى یلحق بالمجني علیهم، 
تثبت الأسس التي بنت علیها حكمها في التعویض، وللمحكمة أن تصدر 

تحدد فیه شكل جبر الأضرار بما في ذلك رد الحقوق  نأمرا مباشرا للمدا
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ورد الاعتبار والتعویض، ولها أن تأمر حیثما كان مناسبا قرار جبر 
وتجدر الإشارة إلى أن  1الضرر عن طریق الصندوق الاستئماني

ینشئ بقرار من جمعیة الدول الأطراف  صندوق ق الاستئمانيالصندو 
لصالح المجني علیهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 

  .ولصالح أسر المجني علیهم

  .الموقف من عقوبة الإعدام: ثانیا

عند مناقشة ممثلي الدول في اللجنة التحضیریة إذ قسم المؤتمرون 
  : إلى قسمین

ویضم مجموعة الدول الأوروبیة ودول كثیرة منها كندا وأسترالیا،  ،الأول
كانت ترفض رفضا قاطعا النص على عقوبة الإعدام مستندة في ذلك 
على أن دولها محكومة بنظمها الدستوریة التي لا تسمح مطلقا بتبني هذه 
العقوبة فضلا على أن المعاییر الدولیة الواردة في الإعانات واتفاقات 

  .الإنسان تناهض النص على مثل هذه العقوبةحقوق 

أما القسم الثاني من الدول والذي یضم مجموعة الدول العربیة 
والإسلامیة وعددا آخر كبیرا من الدول فقد كانت تدعو إلى النص على 
عقوبة الإعدام في النظام الأساسي وذلك للجرائم الأكثر خطورة، وقد 

دولهم الدستوریة تسمح بتطبیق هذه استند ممثلو هذه الدول على أن نظم 
العقوبة وأنه لیس من المقبول أن یعاقب مرتكب جریمة قتل شخص واحد 
عند توافر ظرف مشدد بالإعدام، في وقت لا یعاقب بالإعدام مجرم 

  .2ارتكب جریمة إبادة جماعیة لمئات أو آلاف الأشخاص

قرر إیراد وبغیة تقریب مواقف الدول المتعارضة في هذا الشأن، فقد ت  
لیس في هذا الباب من : "من النظام الأساسي وهو 80حكم جاء بالمادة 

                                                             
  .من نظام روما الأساسي السابق ذكرها 75أنظر المادة   1

  .150خلیل محمود ضاري وباسیل یوسف، مرجع سابق، ص  2     
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النظام الأساسي ما یمنع الدول من توقیع العقوبات المنصوص علیها في 
قوانینها الوطنیة أو یحول من دون تطبیق قوانین الدول التي لا تنص 

  ".على العقوبات المحددة في هذا الباب

تي تنص على عقوبة الإعدام قد تضمنت وبذلك تكون الدول ال  
اعتراف النظام الأساسي بحقها في النص على هذه العقوبات والإبقاء 
علیها، ومن دون أن یؤدي التطبیق المتواتر للنظام الأساسي الذي لم 
ینص على هذه العقوبة مستقبلا إلى تكوین عرف دولي قد یؤدي إلى 

خرق مبدأ عدم اعتماد النظام اتهام هذه الدول بأن قوانینها الوطنیة ت
  . 1الأساسي لهذه العقوبة

 

المخففة للعقوبة في نظام روما الظروف الظروف المشددة و : اثالث
  :الأساسي

من النظام الأساسي إلى  78بعد أن أشارت الفقرة الأولى من المادة 
بعض العوامل التي ینبغي للمحكمة الجنائیة الدولیة ان تأخذها بالحسبان 

تقریر العقوبة والمتمثلة في خطورة الجریمة والظروف الخاصة في 
یة وقواعد الإثبات ئمن وثیقة القواعد الإجرا 145بالمدان وضعت القاعدة 

عوامل أخرى على المحكمة أن تأخذها في الحسبان عند تقریر العقوبة 
  :وهي

  أن مجموع أي عقوبة سجن وغرامة تفرض یجب أن تتناسب والجرم
 . المرتكب

 راعي العوامل جمیعها ذات الصلة بما فیها ظروف التشدید أو ت
 . ظروف التخفیف، وتنظر في ظروف كل من المحكوم علیه والجریمة

                                                             
  .150خلیل محمود ضاري وباسل یوسف ، المرجع السابق، ص  1      



الدولیة الجنائیة المحكمة أمام المحاكمة أصول:  الثاني الفصل  
 

75 
 

 الضرر الحاصل ولاسیما الضرر الذي : تنظر في جملة أمور منها
أصاب الضحیة وأسرته وطبیعة السلوك غیر المشروع المرتكب والوسائل 

یمة ومدى مشاركة الشخص المدان ومدى التي استخدمت لارتكاب الجر 
وحظه من  سنالالقصد والظروف المتعلقة بالطریقة والزمان والمكان و 

وعلاوة على الأمور الذكورة أعلاه التعلیم وحالته الاجتماعیة والاقتصادیة 
 : ما یأتي ضاءتأخذ المحكمة في الحسبان حسب الاقت

  : ظروف التخفیف : أولا
 كافیا لاستبعاد المسؤولیة الجنائیة  اساسالظروف التي لا تشكل أ

 . كقصور القدرة العقلیة أو الإكراه

  سلوك المحكوم علیه بعد ارتكاب الجرم بما في ذلك أي جهود بذلها
 . 1لتعویض الضحیة أو أي تعاون أبداه مع المحكمة

  : ظروف التشدید:ثانیا

  تماثلهاأي إدانات جنائیة سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو. 

 إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمیة. 
  ارتكاب الجریمة إذا كان المجني علیه مجردا على وجه الخصوص

 .من أي وسیلة دفاع
 ارتكاب الجریمة بقسوة زائدة أو إذا تعدد المجني علیهم. 

 ارتكاب جریمة بدافع ینطوي على التمییز. 
 لة لتلك المذكورة أي ظروف لم تذكر لكنها تعد بحكم طبیعتها مماث

 .أعلاه

ذا توفر ظرف أو أكثر من ظروف التشدید، یجوز إصدار حكم  وإ
بالسجن المؤبد حیثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجرم 

  .وبالظروف الخاصة بالشخص المدان
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وتجدر الإشارة إلى أنه عندما یدان الشخص بأكثر من جریمة واحدة،   
ي كل جریمة وحكما مشتركا یحدد مدة السجن تصدر المحكمة حكما ف

كل حكم على حدى ولا في مدة  أقصى الإجمالیة ولا تقل هذه المدة عن
سنة أو عقوبة السجن المؤبد، وهو ما یعمل به  30تتجاوز هذه الفترة 

نظام البحث والتحري على عكس النظام الاتهامي الذي یجمع مدة 
  . 1جمالیةالعقوبات كلها لیصل إلى مدة السجن الإ

  .ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع: الفرع الثالث
  .بالنسبة للمتهم: أولا  

إن التحدي الذي یطرح نفسه على المحكمة الجنائیة الدولیة هو كیفیة   
التوفیق بین متطلبات إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي قد یتمتع بها 
مرتكبوا الجرائم الدولیة وذلك بتقدیمهم للمحاكمة، وضرورة الحرص على 

المتهم في الاحترام الكامل للمعاییر الدولیة المعترف بها والمتعلقة بحقوق 
محاكمة عادلة، وقد جاء النص على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق 

على الحقوق التي  55المتهم في مواد متفرقة من النظام فنصت المادة 
یتمتع بها الشخص المتهم قبل المحاكمة أي أثناء التحقیق وقد سبق وأن 

ا في الباب أشرنا إلیها، أما حقوق المتهم أثناء المحاكمة جاء النص علیه
من النظام حیث أورد العدید من الضمانان التي من شأنها أن  السادس

  :تكفل عدالة المحاكمة وسرعتها، ومن بین أهم هذه الضمانات

 یعني أنه لا جریمة ولا عقوبة إلا  :مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات
بنص قانوني أي أنه لا تجوز مسألة الشخص جنائیا بموجب نظام 

لم یشكل الفعل الذي ارتكبه وقت وقوعه جریمة تدخل في  المحكمة ما
 .2اختصاصها

                                                             
  .161ص  السابق المرجع أنظر نصر الدین أبو سماحة ،  1
  .61مرجع سابق ص أبو الخیر أحمد عطیة  2
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 حق یتمتع به جمیع  وهو :مبدأ المساواة بین الجمیع أمام القضاء
 .1)المتهمون والمجني علیهم والشهود(الأشخاص 

 وهو المبدأ الذي یقضي بأن كل شخص متهم بجریمة  :قرینة البراءة
فة شخصا بریئا حتى تثبت مهما بلغت جسامتها یجب معاملته بوص

 .2إدانته بحكم نهائي

من النظام الأساسي بقولها أن الإنسان  66وهذا ما نصت علیه المادة 
برئ حتى تثبت إدانته أمام المحكمة وفقا للقانون الواجب التطبیق، ویقع 
على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب، كما یجب على 

مذنب دون شك معقول قبل إصدارها الحكم المحكمة الاقتناع بأن المتهم 
  .3بإدانته

 لنظام الأساسي المحاكمة الغیابیةاستبعد ا: استبعاد المحاكمة الغیابیة ،
وأخذ بالتوجه الانجلوساكسوني أي النظام الإتهامي الذي لا یعترف 
بالمحاكمة الغیابیة وورد استثناء على هذا في حالة قیام المتهم بتعطیل 

فیجوز للدائرة الابتدائیة إبعاد المتهم وتوفیر ما یمكنه من سیر المحاكمة، 
متابعة المحاكمة من خارج قاعة المحكمة عن طریق استخدام تكنولوجیا 
الاتصالات ولا تتخذ هذه الإجراءات إلا في ظروف استثنائیة ولفترة 

 .4محدودة فقط
 تعقد المحاكمة في جلسات علنیة ما لم تقرر: مبدأ علانیة المحاكمة 

الدائرة الابتدائیة جعل هذه المحاكمة سریة وذلك لحمایة المجني علیهم 

                                                             
   .61أبو الخیر أحمد عطیة، المرجع السابق ص  1 
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  .صراحه ، كما نصت دساتیر معظم الدول علیه1969

  .ن نظام روما الأساسي السابق ذكرهم 67/01والمادة  64/07أنظر المادة   3

  .نظام روما الأساسي نفسه من 67/01والمادة  64/07المادة  4
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أو الشهود أو المتهمین أو لحمایة المعلومات السریة أو الحساسة التي 
 .1یتعین تقدیمها كأدلة

  إبلاغ المتهم فورا وبالتفصیل بطبیعة التهمة الموجهة إلیه وسببها
 .وذلك بلغة یفهما جیدا أو یتكلمها ومضمونها

  أن یعطي المتهم من الوقت والتسهیلات ما یمكنه من إعداد دفاعه
بما في ذلك حقه في الاستعانة بمحام وفي التشاور معه في جو من 

 .السریة

 دون تأخیر لا مبرر له: حق المتهم في المحاكمة. 
  إجراء المحاكمة بحضور المتهم ومنحه حق الدفاع عن نفسه أو

تارها بمحض إرادته، وأن یبلغ إذا لم یكن الاستعانة بمساعدة قانونیة یخ
له مساعدة قانونیة بحقه هذا وفي أن توفر له المحكمة المساعدة 

ة العدالة، ودون أن یلتزم بدفع أیة حالقانونیة كلما اقتضت ذلك مصل
 .أتعاب لهذه المساعدة إذا لم تكن لدیه الإمكانیات الكافیة لتحملها

 ثبات بنفسه أو بواسطة محام حق المتهم في أن یستجوب شهود الإ
وأن یؤمن له حضور استجواب شهود النفي بنفس الشروط المتعلقة 
بشهود الإثبات، ویكون للمتهم الحق في إبداء أوجه دفاعه وتقدیم أدلة 

 .أخرى مقبولة بموجب نظام المحكمة
 عدم جواز انتزاع شهادة المتهم ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب :

مت دون أن یدخل هذا الصمت في الاعتبار ولدى وله أن یلزم الص
 .ر الذنب أو البراءةیتقر 

 حق المتهم في أن یدلي ببیان شفوي أو مكتوب للدفاع عن نفسه: 
 .دون أن یحلف الیمین

 بل یقع عبء الإثبات على  :لا یفرض على المتهم عبء الإثبات
 .عىأن البنیة على من اد"عاتق المدعي العام وذلك تطبیقا للقاعدة 

                                                             
  من نظام روما الأساسي السابق ذكره 67/01والمادة  64/07أنظر المادة   1
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  یجب على المدعي العام أن یكشف في أقرب وقت ممكن عن الأدلة
أو تحت سیطرته والتي یعتقد أنها تظهر أو تمیل إلى :  التي في حوزته

إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه، والتي قد تؤثر على مصداقیة 
 . أدلة الإدعاء

شهود كما أنه یجب على المدعي العام أن یكشف مسبقا عن أسماء 
الإثبات إلى الدفاع، فیقدم له أسماءهم ونسخا عن البیانات التي أدلى بها 

قبل فترة كافیة لتمكین الدفاع من الإعداد  ذلك هؤلاء الشهود سابقا ویتم
الكافي، ویسمح المدعي العام للدفاع أیضا بفحص أیة كتب أو مستندات 

ة لتحضیر أو صور أو أشیاء ملموسة في حوزته بحیث تكون مواد لازم
  . 1الدفاع، أو یعتزم المدعي العام استخدامها كأدلة

  عدم جواز استناد المحكمة في حكمها إلى الأدلة التي تحصل علیها
بطرق یخالف أحكام النظام الأساسي أو حقوق الإنسان لكن عدم 

 :الاستناد لهذه الأدلة محكوم بتوافر شرطین

 .الأدلة إذا كانت المخالفة تثیر شكا كبیرا بمصداقیة - 1

إذا كان قبول هذه الأدلة یمس بنزاهة الإجراءات ویكون من شأنه  - 2
 .إلحاق ضرر بالغ بها

  لأي شخص تم القبض علیه أو احتجازه بصورة غیر مشروعة حق
واجب النفاذ في الحصول على تعویض ومثل هذا الحق یثبت لمن أدین 

نتیجة  بحكم نهائي بارتكاب جرم جنائي ثم ینقض هذا الحكم فیما بعد
 . 2لظهور وقائع جدیدة تشیر إلى حدوث قصور قضائي

 عدم جواز المحاكمة عن الجریمة ذاتها مرتین. 
 : بالنسبة لحقوق الضحایا والشهود: اثانی

یعترف نظام  روما الأساسي بأن مصلحة العدالة ومصلحة الضحایا 
ملایین الأطفال والنساء والرجال قد "متكاملین، ویشیر في دیباجته أن 

                                                             
  .من وثیقة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات السابق ذكره 78، 77، 76من نظام روما الأساسي والقواعد  67/02أنظر المادة   1

  .77، ص2001،رسالة ماجستیر قدمت إلى كلیة القانون في جامعة بغداد الجنائیة الدولیة،ضمانات المتهم أمام المحكمة جاسم محمد معاذ،   2
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وقعوا خلال القرن الحالي ضحایا لفضائع لا یمكن تصورها هزت ضمیر 
  ." الإنسانیة بقوة

لاث إذ یعترف نظام روما الأساسي فیما یخص الضحایا وحقوقهم بث
  :مبادئ أساسیة هي

ضرورة حمایة الضحایا والشهود حق  ،مشاركة الضحایا في الإجراءات
من  85وجاء تعریف الضحایا في القاعدة  ،الضحایا في جبر الأضرار

 لأغراض النظام: یة وقواعد الإثبات كمایليئوثیقة القواعد الإجرا
  : 1ة وقواعد الإثباتئید الإجراعوالقواالأساسي 

على الأشخاص الطبیعیین المتضررین بفعل " الضحایا"یدل لفظ   - أ
 .رتكاب أي جریمة تدخل في اختصاص المحكمةا
لمنظمات أو المؤسسات التي تتعرض ا "الضحایا"یجوز أن یشمل لفظ   - ب

لضرر مباشر في أي من ممتلكاتها المكرسة للدین أو التعلیم أو الفن أو 
لأثریة والمستشفیات و غیرها من العلم أو الأغراض الخیریة، والمعالم ا

 . الأماكن و الأشیاء المخصصة لأغراض إنسانیة

من النظام الأساسي على دور الضحایا في  15/01المادة  تنصو 
للمدعي العام أن یباشر التحقیقات من تلقاء نفسه : "البدء في التحقیق 

على أساس المعلومات المتعلقة بالجرائم تدخل في اختصاص 
   .2"المحكمة

وهذه المعلومات یمكن أن تأتي من أي مصدر بما في ذلك الضحایا 
  .وأسرهم

كما یجوز للضحایا أو كما جاءت تسمیتهم في النظام الأساسي 
ات لدى الدائرة التمهیدیة وفقا للقواعد عبالمجني علیهم إجراء مراف

یة وقواعد الإثبات، حول ما إذا كان هناك أساس معقول لإجراء ئالإجرا
                                                             

  .ق ذكرهاالقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات السابمن وثیقة  85أنظر القاعدة   1

  .روما الأساسي السابق ذكره من نظام 15/01المادة   2
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ق والأهم في كل هذا هو إمكانیة الضحایا المشاركة في إجراءات التحقی
 - حیث تسمح المحكمة للمجني علیهم  68/03اكمة طبقا للمادة ــالمح

هم والنظر تشغلاانبعرض آرائهم و  -  حیثما تتأثر مصالحهم الشخصیة
فیها في أي مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة مناسبة وعلى نحو لا 

مع حقوق المتهم ومع مقتضیات إجراء محاكمة عادلة یمس أو یتعارض 
  .ونزیهة

حیثما  تلااشغمثلین القانونین للمجني علیهم عرض هذه الامویجوز لل
یة وقواعد الإثبات، وتعد ئترى المحكمة ذلك مناسبا، وفقا للقواعد الإجرا

لإجراءات الجزائیة لهذه المادة ذات أهمیة بالغة لأنه ولأول مرة بالنسبة 
رض عولیة، یسمح للضحایا بالمشاركة في تلك الإجراءات، وهذا لالد

هم أمام المحكمة من قبلهم أو من قبل ممثلیهم القانونیین تلااشغانآرائهم و 
  . ولذلك تعد هذه المادة تقدما كبیر في مجال الإجراءات الجزائیة الدولیة

علیهم و كما تقوم المحكمة باتخاذ التدابیر المناسبة لحمایة أمن المجني 
الشهود وسلامتهم البدنیة والنفسیة وكرامتهم وخصوصیاتهم وتأخذ في 

طبیعة الجریمة، و ذلك بعین الاعتبار جمیع العوامل كالسن، نوع الجنس، 
دون أن تتعارض هذه التدابیر أو تمس بحقوق المتهم أو بمقتضیات 

  .68/01ما أكدت علیه المادة  المحاكمة العادلة والنزیهة وهو
الجلسات، یمكن للمحكمة أن تقوم بإجراء أي  علنیة ثناء لمبدأوكاست

جزء من المحاكمة في جلسات سریة أو السماح بتقدیم الأدلة بوسائل 
إلكترونیة أو بوسائل أخرى خاصة، وتلجأ المحكمة لهذه الإجراءات 
خاصة في حالة تعرض الضحیة للعنف الجنسي أو الطفل الذي یكون 

ولغرض القیام بأي إجراء قبل الشروع في مجنیا علیه أو شاهدا، 
المحاكمة، یمكن للمدعي العام أن یقدم موجزا عن الأدلة بدل الكشف 
عنها كلیة، إذا كان هذا الكشف یؤدي إلى تعریض سلامة أي شاهد أو 

  .1أسرته لخطر جسیم
                                                             

  . 230مصطفى أبو الخیر، المرجع السابق ص  1
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من  43/6ولضمان حمایة أمن الشهود والضحایا، تتضمن المادة 
علیهم والشهود ضمن قلم للمجني لمسجل وحدة ینشئ ا: "النظام الأساسي

المحكمة، وتوفر هذه الوحدة بالتشاور مع مكتب المدعي العام تدابیر 
الحمایة والترتیبات الأمنیة والمشورة والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود 
وللمجني علیهم الذین یمثلون أما المحكمة وغیرهم ممن یتعرضون 

شهادتهم، وتضم الوحدة موظفین ذوي خبرة للخطر بسبب إدلاء الشهود ب
في مجال الصدمات النفسیة بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بالعنف 

  . 1الجنسي
أما بالنسبة للشهود فالقاعدة العامة هي أن یدلوا بشهاداتهم شخصیا 
في المحاكمة، ما عدا ما تقصي به أحكام النظام الأساسي والمتعلقة 

الإدلاء بإفادة شفویة أو مسجلة بواسطة  بحمایة الشهود، ویسمح لهم
تكنولوجیا العرض المرئي أو السمعي فضلا عن تقدیم المستندات أو 
المحاضر المكتوبة، وللمحكمة سلطة طلب تقدیم جمیع الأدلة التي ترى 

  .أنها ضروریة لتقریر الحقیقة
 ،ویعترف النظام الأساسي أخیرا للضحایا بحقهم في جبر الأضرار

ویشمل جبر الأضرار رد الحقوق وأیضا التعویض ورد الاعتبار، 
وللمحكمة أن تحدد في حكمها عند الطلب بمبادرة منها في الظروف 

ضرر أو خسارة أو أذى یلحق بالمجني أي الاستثنائیة نطاق ومدى 
  .2علیهم أو ذوي حقوقهم

  
  
  
  
  

                                                             
  .من نظام الأساسي روما 43/06أنظر المادة   1
  .237سندیانة أحمد بودراعة، مرجع سابق، ص   2
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  :إجراءات الطعن : المطلب الثاني
كشأن التشریعات -اعترف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

باستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة حیث كرس خمس  -الداخلیة
عادة النظر لذا سنتطرق أولا إلى . مواد في القسم الثامن للاستئناف وإ

ان دتعریف الشعبة الاستئنافیة التي تسمح للمدعي العام والشخص الم
كما یمكن ) الفرع الأول(الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائیة باستئناف 

لدائرة الاستئناف بناءا على الطعن المقدم أمامها أن تقوم بإعادة النظر 
أو تكون إعادة ) الفرع الثاني(في الحكم النهائي الصادر بالإدانة والعقوبة 

  ) .الفرع الثالث(النظر من قبل المحكمة بشأن تخفیف العقوبة 

الشعبة الاستئنافیة ودورها في استئناف الحكم الصادر عن : فرع الأولال
  .الدائرة الابتدائیة

  تعریف الشعبة الاستئنافیة: أولا
تتكون من الرئیس وأربعة قضاة من ذوي الخبرة في مجال القانون 

  .الجنائي والإجراءات الجنائیة والقانون الدولي
توجد داخل هذه الشعبة دائرة استئنافیة تتألف من جمیع قضاة شعبة   

الاستئناف ویعملون فیها طیلة مدة مأموریتهم ولا یجوز لهم العمل خارج 
من  39هذه الشعبة إلا استثناءا حیث أجازت الفقرة الرابعة من المادة 

نظام روما الأساسي لقضاة الشعب الاستثنائیة الالتحاق بصورة مؤقتة 
شعب تمهیدیة أو بالعكس إذا رأت هیئة الرئاسة أن ذلك سیحقق سیر ب

ومراعاة لحیاد القضاة ونزاهتهم  النظام الأساسي نأالعمل بالمحكمة، إلا 
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الدائرة الابتدائیة أثناء نظرها في أي حظر على أي قاض الاشتراك في 
دعوى سبق لذات القاضي أن اشترك في مراحلها التمهیدیة، أو كان 

  .1جنسیة الدولة الشاكیة أو الدولة التي یكون المتهم أحد مواطنیهایحمل 
  

  :استئناف الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائیة :ثانیا
للمدعي العام والمدان استئناف الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائیة   

  :إذا توفرت الأسباب التالیة
 الغلط الإجرامي. 

 الغلط في الوقائع. 
  القانونالغلط في. 

 2عدم التناسب الواضح بین الجریمة والعقوبة. 

ویوجد سبب استئناف آخر قاصر على الشخص المدان فقط، أو 
للمدعي نیابة عن ذلك الشخص وهو وجود أي سبب آخر یمس نزاهة أو 

ب /81/01وهذه العبارة الواردة في المادة "موثوقیة الإجراءات أو القرارات 
ى أن أسباب الاستئناف هذه جاءت على من النظام الأساسي تدل عل

  . سبیل المثال لا الحصر

حین البت في الاستئناف ما لم لویبقى الشخص المدان تحت التحفظ 
تأمر الدائرة الابتدائیة بغیر ذلك وخلال فترة الاستئناف یتم اتخاذ ما یلزم 

قبل  منحالة تأكیده  فيمن تدابیر مؤقتة لكفالة التنفیذ الفوري للحكم 
  .الدائرة الاستئنافیة

ویفرج عن المدان إذا كانت مدة التحفظ علیه تتجاوز مدة الحكم 
بالسجن الصادر ضده، غیر أنه إذا تقدم المدعي العام باستئناف من 
جانبه جاز استمرار الحجز لحین البت في الاستئناف مراعاة لاحتمالات 

                                                             
  .بفقراتها الأربع من نظام روما الأساسي السابق ذكره 39أنظر المادة   1     

  .من نظام روما الأساسي السابق ذكره 02، 81/01أنظر المادة   2
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ویعلق تنفیذ القرار فرار الشخص المدان وخطورة الجریمة المنسوبة إلیه 
  .1خلال الفترة المسموح فیها بالاستئناف وطیلة إجراءات الاستئناف

أو عقوبة  ئةدانة أو التبر كما یجوز رفع الاستئناف ضد قرار بالإ
یوما من تاریخ  30، في موعد لا یتجاوز 75صادرة بمقتضى المادة 

الضرر،  رجبإخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار أو الحكم أو الأمر ب
ویجوز لدائرة الاستئناف تمدید هذه المهلة الزمنیة لسبب وجیه، ثم یقدم 
إخطار الاستئناف إلى المسجل الذي یقوم بإحالة سجل المحاكمة إلى 
دائرة الاستئناف ثم یخطر جمیع الأطراف التي شاركت في الإجراءات 

  .2نافالقانونیة أمام الدائرة الابتدائیة أنه تم تقدیم إخطار باستئ

ویجوز لأي طرف قدم استئنافا أن یوقفه في أي وقت قبل صدور 
خطیا یوقف الاستئناف إلى  االحكم، وفي هذه الحالة یقدم كذلك إخطار 

  .المسجل لكي یقوم هذا الأخیر بإخطار باقي الأطراف

وفي حالة عدم تقدیم الاستئناف على الوجه المذكور سابقا، یصبح ما 
ضرر نهائیا، الیة من قرار أو حكم أو أمر بجبر تصدره الدائرة الابتدائ

في استئناف القرارات  الحق ویكون للمدعي العام والشخص المدان
الأخرى مثل الحق في استئناف القرار المتعلق باختصاص المحكمة أو 
مقبولیة الدعوى، وكذلك القرار الذي یمنح أو یرفض الإفراج عن 

رار الصادر من الدائرة الشخص محل التحقیق أو المقاضاة، والق
التمهیدیة عندما تقوم بمبادرة منها باتخاذ التدابیر اللازمة للحفاظ على 
الأدلة التي تعتبرها أساسیة للدفاع، كما یجوز لأي من الطرفین السابقین 
استئناف أي قرار ینطوي على مسألة من شأنها أن تؤثر تأثیرا كبیرا على 

یجة المحاكمة وترى الدائرة الابتدائیة عدالة وسرعة الإجراءات أو على نت
أن اتخاذ دائرة الاستئناف قرارا فوریا بشأنه، یمكن أن یؤدي إلى تحقیق 
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طرف ما  رغب إذا -تقدم كبیر في سیر الإجراءات وفي هذه الحالة أي 
 خطاره خطیا إلى الدائرة التي أصدرت القرارإفإنه یقدم  - في الاستئناف

  .لأسباب التي یستند إلیها في طلبهأیام مبینا ا 05غضون  في

ولا یترتب على الاستئناف في حد ذاته وقف تنفیذ الحكم ما لم تأمر   
والنصاب القانوني لصحة تشكیل الدائرة ، الدائرة الاستئنافیة بذلك

الاستئنافیة هو خمسة قضاة، وفیه یعاد النظر في القضیة بالكامل من 
  .1جدید

ید الحكم المستأنف إذا تبین لها أن یر بتأوللدائرة الاستئنافیة أن تأم  
التدابیر المستأنفة كانت مجحفة على نحو یمس بموثوقیة القرار أو حكم 
العقوبة أو أن القرار أو الحكم المستأنف كان من الناحیة الجوهریة 

  : وبا بالغلط في الوقائع أو في القانون أو بغلط إجرائي جاز لهاشم

 الحكم أن تلغي أو تعدل القرار أو. 
 أن تأمر بإجراء محاكمة جدیدة أمام دائرة ابتدائیة مختلفة. 

ولهذا الغرض یجوز لدائرة الاستئناف أن تعید مسألة تتعلق بالوقائع إلى 
الدائرة الابتدائیة الأصلیة لكي تفصل في هذه المسألة وتبلغ دائرة 

  . الاستئناف بالنتیجة

ذا كان الاستئناف مقدما من الشخص المدان   أو من المدعي العام  وإ
ر بمصلحته وذلك تطبیقا یضبالنیابة عنه، فلا یمكن تعدیله على نحو 

المطبقة على غالبیة الأنظمة القضائیة " لا یضار الطاعن بطعنه"لقاعدة 
ویصدر حكم الاستئناف بأغلبیة آراء القضاة ویكون النطق بالحكم في 

د إجماع یجب أن وعندما لا یوج ،2ویجب أن یكون مسببا ،جلسة علنیة
قلیة ویجوز لأي قاض من یتضمن حكم الاستئناف آراء الأغلبیة وآراء الأ
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منفصلا أو مخالفا بشأن المسائل القانونیة ویجوز أیا  القضاة أن یصدر
كذلك أن یصدر الحكم المستأنف في غیاب الشخص المدان أو المبرئ 

حالة من حالات ویكون الحكم هنا نهائیا لا یقبل الطعن إلا إذا توافرت 
  .1إعادة النظر في الحكم

  .إعادة النظر في الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف: الفرع الثاني
یجوز للشخص المدان وبعد وفاته یجوز للزوج أو الأولاد أو الوالدین 
أو أي شخص من الأحیاء یكون وقت وفاة المتهم قد تلقى تعلیمات 
خطیة صریحة منه بذلك، أو للمدعي العام نیابة عن الشخص المدان أن 
یطلب من دائرة الاستئناف إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر 

  : لعقوبة استنادا إلى أحد الأسباب التالیةبالإدانة أو ا

النظر  تقو  اكتشاف أدلة جدیدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة أو :أولا
كلیا أو جزئیا إلى  ىفي الاستئناف وأن عدم إتاحة هذه الأدلة لا یعز 

الطرف مقدم الطلب، وأن تكون هذه الأدلة على قدر كبیر من الأهمیة 
لمحاكمة لكانت قد غیرت وجه الحكم في بحیث أنها لو اكتشفت وقت ا

 . القضیة
إذا تبین حدیثا أن أدلة حاسمة كانت قد وضعت في الاعتبار عند  :ثانیا

 . المحاكمة واعتمدت علیها الإدانة، كانت مزیفة أو مزورة أو ملفقة
إذا تبین أن واحد أو أكثر من القضاة الذین اشتركوا في تقریر : ثالثا

 د التهم قد ارتكبوا في تلك الدعوى سلوكا سیئا جسیماالإدانة أو في اعتما
تكفي لتبریر وا بواجباتهم إخلالا جسیما وعلى درجة من الخطورة لوأخ

 . عزل ذلك القاضي

ذا وجدت دائرة  ستئناف أن الطلب جدیر بالاعتبار كان لها اتخاذ الاوإ
  : أحد القرارات التالیة
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  للانعقاد من جدیددعوة الدائرة الابتدائیة الأصلیة. 

 تشكیل دائرة ابتدائیة جدیدة. 
 على اختصاصها بشأن المسألة بهدف التوصل بعد سماع  يتبق

 .الأطراف إلى قرار بشأن ما إذا كان ینبغي إعادة النظر في الحكم

ستئنافیة أن طلب إعادة النظر یجب أن یقدم في أما إذا رأت الدائرة الإ
وز أن تقدم معه مستندات تؤیده قدر جصورة خطیة، وتبین فیه أسبابه وی

دائرة الاستئناف قرارها بشأن جدارة الطلب یجب أن  تتخذالإمكان، و 
  .یكون القرار حسب رأي الأغلبیة ویكون مؤیدا بأسباب خطیة

كما یمكن للدائرة الاستئنافیة أن تعقد جلسة استماع في موعد تقرره 
لى جمیع الأطراف ا لذین تلقوا الإخطار هي وتبلغه إلى مقدم الطلب وإ

إذا كان ینبغي إعادة النظر في الإدانة والعقوبة، وفي هذه  ما لتقریر
الحالة تمارس الدائرة الاستئنافیة جمیع صلاحیات الدائرة الابتدائیة مع 

  .مراعاة ما یقتضیه اختلاف الحال

ثم یرسل إخطار بالقرار الذي وصلت إلیه إلى مقدم الطلب ولجمیع 
  .1شاركوا في التدابیر المتصلة بالقرار الأوليالأطراف الذین 

  .إعادة النظر من قبل المحكمة بشأن تخفیف العقوبة: الفرع الثالث
في أي تخفیف للعقوبة، وهي  بتللمحكمة التي أصدرت الحكم حق ال

وبعدما تتخذ . لا تتخذ أي قرار إلا بعد الاستماع إلى أقوال المحكوم علیه
  :2المحكمة أحد القرارین

تخفیف العقوبة وهي لا تتخذ مثل هذا القرار إلا إذا توافرت  -1
 :عدة شروط
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 مدة العقوبة أو خمسة وعشرین سنة في  ثلثي أن یقضي المحكوم علیه
 .حالة السجن المؤبد

  أن یبدي المحكوم علیه الاستعداد المبكر والمستمر للتعاون مع
 .المحكمة فیما تقوم به من أعمال التحقیق والمقاضاة

 قوم المحكوم علیه طواعیة بالمساعدة على تنفیذ الأحكام والأوامر أن ی
الصادرة عن المحكمة في قضایا أخرى وبالأخص المساعدة في تحدید 
مكان الأموال والأصول الخاضعة لأوامر بالغرامة أو المصادرة أو 

 .التعویض التي یمكن استخدامها لصالح المجني علیه
 ر واضح وهام في الظروف یكفي أیة عوامل أخرى تثبت حدوث تغیی
تبریر العقوبة على النحو المنصوص علیه في القواعد الإجرائیة وقواعد ل

 .1الإثبات

  یة ئمن وثیقة القواعد الإجرا 223وزیادة على هذا أضافت القاعدة
 :وقواعد الإثبات معاییر في شأن تخفیض العقوبة وهي كالآتي

 حقیقیا عن انصرافا  هرتصرف المحكوم علیه أثناء احتجازه بما یظ
 .جرمه

  المجتمع واستقراره فیه بنجاح فياحتمال إعادة دمج المحكوم علیه. 

  ما إذا كان الإفراج المبكر للمحكوم علیه سیؤدي إلى درجة كبیرة من
 .عدم الاستقرار الاجتماعي

  أي إجراء مهم یتخذه المحكوم علیه وأي أثر یلحق بالمجني علیهم
 .الإفراج المبكروأسرهم من جراء 

  الظروف الشخصیة للمحكوم علیه وأي أثر یلحق بالمجني علیهم
 .وأسرهم من جراء الإفراج المبكر

  الظروف الشخصیة للمحكوم علیه بما في ذلك تدهور حالته الصحیة
 .أو العقلیة أو تقدمه في السن

 :الإبقاء على الحكم الأصلي الصادر عنها -2
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بالنسبة للإجراءات المتبعة عند إعادة النظر في شأن تخفیض العقوبة 
یقوم قضاة الدائرة الاستئنافیة الثلاثة بعقد جلسة استماع مع المحكوم 

مع توفیر ما یلزم من ترجمة شفویة،   - إن أراد ذلك -علیه ومحامیه 
ك ویحضر كذلك المدعي العام والدولة القائمة بتنفیذ العقوبة ویدعى كذل

لى تقدیم  المجني علیهم أو ممثلهم القانونیین إلى المشاركة في الجلسة وإ
ملاحظات خطیة، ویجوز في ظروف استثنائیة عقد جلسة الاستماع عن 
طریق التخاطب بواسطة الفیدیو عندما یكون المحكوم علیه في دولة 

ویكون ذلك تحت إشراف قاضي توفیده دائرة الاستئناف، و یجوز  ،التنفیذ
ضاة دائرة الاستئناف السماح للشخص المحكوم علیه بطلب إعادة لق

سنوات أو في غضون  03النظر في تخفیض العقوبة في غضون فترة 
  .فترة أقل یحددونها هم

وبعد أخذ القرار یبلغ مع ذكر أسبابه في أقرب وقت ممكن إلى جمیع 
  .1من شاركوا في إجراءات إعادة النظر
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 :الفصل الثاني خلاصة

بعد انتهاء مرحلة التحقیق على مستوى مكتب المدعي العام، تقوم الدائرة 
جراء أي تعدیلات أو إضافات بشأنها، لتحیل الدعوى  التمهیدیة باعتماد التهم وإ
في الأخیر إلى دائرة ابتدائیة تعینها هیئة الرئاسة حتى تبدأ في إجراءات 

تأكد من اختصاصها بالدعوى، قوم أولا بالالمحاكمة وما یلیها من تتدابیر فت
تقوم بتحدید اللغة التي ستتم بها المناقشة، والنظر في رفض أو قبول بعدها 

الحجج التي تقوم علیها المتابعة، ثم تحرر محضر یتضمن موقف المتهم ما 
إذا كان یعتبر نفسه مذنب أم لا، وفي حالة اعترافه تتأكد من كون اعترافه 

وتصریحات الشهود  الإثباتع ادعاءات المدعي العام ووسائل یتناسب فعلا م
،فتنعقد المحاكمة في والحجج المقدمة ضده، لتواصل بعدها سیر الإجراءات 

جلسة علنیة و علیها أن تكفل للمتهم محاكمة عادلة و سریعة مع مراعاة 
حقوقه المعترف بها دولیا و ان تكفل أیضا حمایة الضحایا و الشهود، تتقید 

الوقائع المعروضة أمامها لتصدر قرارها بالإجماع أو الأغلبیة ثم تنطق ب
بالحكم في جلسة علنیة ، و قد حدد النظام الأساسي العقوبات التي یجوز 

 30للمحكمة توقیعها و هي السجن المؤید و السجن المؤقت الذي لا یتجاوزه 
درة العائدات تتمثل في الغرامة ، مصاتكمیلیة ما وضع أیضا عقوبات كسنة ، 

  .و الممتلكات و الأصول 
الغلط الإجرامي ، : ي هأما الاستئناف فیكون إن توافرت احد أسبابه و 

الغلط في الوقائع و الغلط في القانون و یكون من حق الشخص المدان أو 
فاته أن   یقدم طلبا بإجراء إعادة النظر في الحكم و حد أقاربه في حالة  أ

احد القضاة قد ارتكب خطا  أنتبین  إذااكتشفت أدلة جدیدة أو  اذإالنهائي 
 جسیما ، و تنفذ العقوبة في دولة تعینها المحكمة  من قائمة الدول التي أبدت

 استعدادها لقبول المحكوم علیهم ، فإذا لم یتعین دولة ما یكون التنفیذ في
الاستئناف  السجن الدولة المضیفة ، كما تجدر الإشارة أیضا إلى أن غرفة

تتمتع في الوقت ذاته باختصاصات مجلس النقض حیث تقدم إلیها طلبات 
 .إعادة النظر
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